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ABSTRACT 
In the current era, work has increased on the principle of precaution to leave 

suspicious things after increasing the doubts in contemporary matters. So the 

question is that, is it necessary to leave all suspicious matters acting upon 

precaution principle or not? Therefore, it is necessary to search for 

jurisprudential judgment in these suspicions matters. But when we read the 

opinions of the jurists in this regards, we find that some of them allowed 

working with it and some of them prohibited working with it. As for this paper, 

it makes comparison between these two opinions discussing their evidences. 

Further, it also clarifies this principle position in these suspicious matters. So 

by studying this paper scholars will be able to apply it on contemporary 

suspicions matters without exaggeration or negligence. 
Keywords: Jurisprudence renewal, Precautionary Principle, Suspicions 

Things, Al-Ḥalāl, Al-Ḥarām. 
   

 المستخلص 

مثلا   الحاضر، حتى  في عصرنا  المشتبهات  ازداد  بعد  الذرائع  الاحتياط قد كثر لأجل سدّ  بمبدأ  العمل  إن 

عندما نسأل عن أية مسألة توجد فيها شبهة فيحصل لنا الجواب: أنه غير جائز، فلذلك وقعت الحاجة  
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حول العمل بمبدأ    إلى البحث عن الحكم الفقهي حول هذه الشبهات ولكن عندما نبحث عن آراء الفقهاء 

فأمّا هذه   منعوا عنه،  به وبعضهم  العمل  إلى جواز  بعضهم ذهبوا  أن  الذرائع فنجد  الاحتياط لأجل سدّ 

تهم وتصل إلى الرأي المتوسط حول العمل به، وكذلك أنها تذكر أصول العمل به لأجل  
ّ
الورقة تناقش أدل

الذرائع حتى يسهل للعلماء المعاصرين استخراج أحكام ا أو تقصير في  سدّ  لمشتبهات المعاصرة بدون غلو 

   الكلمات المفتاحية: العمل بمبد الاحتياط، سد الذرائع، المشتبهات، الحلال، الحرام.الدين
 المدخل 

إلى المجتمع، عندما   باكستان ويذهبون  في وطننا  الدينية  المدارس  الذين يتخرجون من  العلماء  إن معظم 
توجد فيها شبهة فإنهم يحرّمونها عملا على مبدأ الاحتياط، وكما نرى أن الشبهات  يسأل عنهم عن أيةٍ مسألةٍ 

قد كثرتْ في المسائل المعاصرة، فلذلك وقعت الحاجة إلى البحث عن الحكم الصواب فيها حسب الشريعة  
وتعالى:"} تبارك  الله  قال  كما  يحرّم،  أو  يحللّ  أن  له  يجوز  لا  العبد  لأن  قُو الإسلامية؛ 

َ
ت  

َ
 وَلا

ُ
ف صم

َ
ت ا 

َ
لمم وا 

ُ
ل

بَ  ذم
َ
ك
ْ
م ال

ه
ى اللَّ

َ
رُوا عَل

َ
تَفْت م

ّ
ا حَرَامٌ ل

َ
ذ
َٰ
لٌ وَهَ

َ
ا حَلا

َ
ذ
َٰ
بَ هَ ذم

َ
ك
ْ
مُ ال

ُ
تُك

َ
ن سم

ْ
ل
َ
م  .وأيضا قال: "}1{"أ

ُ
ك
َ
ُ ل

ه
نزَلَ اللَّ

َ
ا أ يْتُم مه

َ
رَأ
َ
لْ أ

ُ
ق

مْ   
ُ
ك
َ
ل نَ  ذم

َ
أ  ُ

ه
آللَّ لْ 

ُ
ق  

ً
لا

َ
وَحَلا حَرَامًا  نْهُ  مّم تُم 

ْ
جَعَل

َ
ف زْقٍ  رّم ن  رُونَ   مّم

َ
فْت

َ
ت م 

ه
ى اللَّ

َ
عَل مْ 

َ
نعرف  2{"أ أن  لنا  بدّ  لا  لذلك   ،

المشكلة   هذه  حل  لأجل  فيه،  الصواب  الرأي  إلى  نصل  حتى  الفقهاء،  عند  حكمه  ثم  الذرائع  سدّ  مفهوم 
 الآتي:  إلى البحث   هذا قسمت

 أهمية البحث 

الشبهات عملا على مبدأ الاحتياط بدون  إن العلماء المعاصرين يذهبون إلى تحريم الأشياء التي توجد فيها  
النظر إلى حقيقة الاحتياط فيها، فهذا قد يؤدّي إلى تحريم المباح الذي توجد فيه الشبهات لأجل الاحتياط،  
للعلماء  الأمر  يسهل  حتى  الأشياء  لتحريم  المؤثرة  غير  من  المؤثرة  المشتبهات  تحدّد  فهي  الورقة  هذه  أمّا 

 كام الأشياء التي توجد فيها الشبهات بدون غلو أو تقصير في الدين. المعاصرين أن يستخرجوا أح 
 مشكلة البحث 

إن آراء الفقهاء حول العمل بمبدأ الاحتياط لترك المشتبهات غير واضح، حتى أن بعضهم أنكروا العمل به  

 صرة.وبعضهم جوّزوا العمل به بدون القيود، فتحدث المشكلة للعامي حول العمل به في المسائل المعا

 أهداف البحث 

الوصول إلى الرأي الصواب حول العمل بمبدأ الاحتياط لترك المشتبهات.تسهيل معرفة حكم العمل بمبدأ  

 الاحتياط لاستخراج أحكام المشتبهات للعلماء المعاصرين. 

 هيكل البحث 

 قد قسمنا هيكل البحث إلى خمسة مطالب كالتالي:

 طلاحا المطلب الأول: تعريف سدّ الذرائع لغة واص

 المطلب الثاني: آراء الفقهاء حول العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سدّ الذرائع 
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 المطلب الثالث: أدلة المثبتين العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سدّ الذرائع

 المطلب الرابع: أدلة المانعين العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سدّ الذرائع

 العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سدّ الذرائع المطلب الخامس: مناقشة الباحثين ورأيهما حول  
 وهي تشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث.  الخاتمة:

 المطلب الأول: تعريف سدّ الذرائع لغة واصطلاحا 
 قبل البحث عن حكم سدّ الذرائع علينا أن نعرف حكم تعريف سدّ الذرائع أوّلا، وهو كالتالي:

 الذرائع لغة تعريف سد 
إن لفظ "سدّ الذرائع" يتكوّن من كلمتين: الأول وهو السدّ والثاني وهو الذرائع، وأمّا مفهومه فهو يتوقف  

.أما الذريعة في اللغة فهي من ذرع وهو  3"كل بناء سد به موضع على كل واحدة منها، وأما معنى السد فهو"
أن   وكذلك  ذراع،  ريالوسيلة، وجمعه  الده مثل  جنبه  الذريعة  لى  إم اد 

الصيه يَمْش ي  الصيْد  به  تَل 
ْ
يُخ ئة جمل 

 ، فحصل أن معنى سدّ الذرائع وهو منعها وردّها. 4فيستتر به 
 تعريف سدّ الذرائع اصطلاحا 

 في تعريفه:  -رحمه الله تعالى  -قال الشاطبي 
مفسدة"وهو   إلى  هو مصلحة  بما  "5" التوسل  آخر:  موضع  في  وقال  الذرائع ،  فإنه    سد 

 .6" جائز، لئلا يتوسل به إلى الممنوعمنع ال 

ما كان وسيلة وطريقا إلى الش يء، لكن صارت في عرف في تعريفه: "وهو    -رحمه الله تعالى  -وذكر ابن تيمية  

محرم فعل  إلى  أفضت  عما  عبارة  غير  7"الفقهاء  الأمر  يترك  أن  وهو  الاصطلاح  في  المناسب  التعريف  .وأن 

 ، فهذا هو الاحتياط. 8الوقوع في ممنوع محظور خوفا من ارتكابه في 

 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في حكم سدّ الذرائع عملا على مبدأ الاحتياط 

  :ثلاثة أقسام  لهاأن الذريعة  قبل أن تأني إلى حكم سدّ الذرائع عملا على مبدأ الاحتياط، لابد لنا أن نعرف  
  الخمر، فإنهم   من   خوفا   العنب  غرس   المنع من   سده، مثل عدم    على  الفقهاء   وافق   أمّا القسم الأوّل فهو ما 

الأصنام عند من يعلم    إهانةمن    مثل المنععلى سده    وافقواما  فهو    أمّا القسم الثانيو ذلك،    من   يمنعوه  لم
، حيث  9لأنه ذريعة للزناالفتاة؛  النظر إلى  مثل    اختلفوا فيها  أمّا القسم الثالث فهو ماو   ،أنه يسب الله تعالى

فيظهر من    -رحمه الله تعالى  -وأما ابن حزم     10في أكثر أبواب الفقه   -رحمهما الله تعالى-اعتبره مالك وأحمد  
الذرائع   وقطع  الاحتياط  إبطال  في  والثلاثون  الرابع  الباب  جعل  أنه  حيث  به  العمل  أنكر  قد  أنه  كلامه 

ه حتى نصل إلى الرأي الصواب فيها، وهي  ، لذلك لا بدّ أن نناقش أرائهم مع أدلتهم حول العمل ب11والمشتبة 
 كالتالي:

 المطلب الثالث: أدلة المثبتين العمل بمبدأ الاحتياط في باب سدّ الذرائع 

 ، استدلالا بالأدّلة الآتية:12إن هولاء قد ذهبوا إلى جواز العمل بمبدأ الاحتياط مطلقا في باب سدّ الذرائع 

 الدليل الأول 

قْرَبُوهَاقال الله تعالى: "}
َ
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َ
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َ
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 وجه الاستدلال 

 كأنها محرمة، فهذا هو الاحتياط.  وجعلها  المحرمة  الأماكن من الاقتراب عن  تعالى الله نهى

 الدليل الثاني

 قال: " -رض ي الله عنهما   -الله النعمان بن بشيرٍ  ن أبي عبدع

الله   رسول  وسلم-  سمعتُ  عليه  الله  نٌ،   :يقول   -صلى  بيّم الحرام   
وإنه نٌ،  بيّم الحلال  إنه 

بهات فقد استبرأ لدينه   قى الشُّ وبينهما أمور مُشتبهات لا يعلمهنه كثيرٌ من الناس، فمَن اته

بهات وقع في الحرام  .14" وعرضه، ومَن وقع في الشُّ

 وجه الاستدلال 

بيّن النبي   أنه  أن  -صلى الله عليه وسلم-قد  الحرام، أي  الشبهات وقع في    -صلى الله عليه وسلم-ه من قرب 
 جعل الشبهات ذريعة إلى الوقوع في المحرم؛ لذلك لا بد الاجتناب من الشبهات، فهذا هو الاحتياط. 

 الدليل الثالث
 . 15" دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك": أنهم استدلوا من حديث

 وجه الاستدلال 
 إلى ما لا شك فيها، فهذا هو الاحتياط.   أفعال  من فيه مشكوك هو  ما  اترك:  حديث معنى

ابع   الدليل الر
 .16أنهم استدلوا من حديث: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا لما به البأس"

 وجه الاستدلال 
رْكَ بعضم الأفعال ما لا بأس فيها حذرا من الو 

َ
 قوع في الحرام، فهذا وهو الاحتياط.يبيّن هذا الحديث ت

في الجملة أنهم ذكروا أن هذه الأدلة تقتض ي على لزوم العمل بمبد الاحتياط لأجل سدّ الذرائع، ولا بدّ لنا  

 أن نترك المشتبهات كلها عملا به. 

 المطلب الرابع: أدلة المانعين العمل بمبدأ الاحتياط في باب سدّ الذرائع 

قد   هولاء  بالأدّلة  إن  استدلالا  الذرائع،  سدّ  باب  في  مطلقا  الاحتياط  بمبدأ  العمل  جواز  عدم  إلى  ذهبوا 

 الآتية:

 الدليل الأوّل 

 قال الله تبارك وتعالى:
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 وجه الاستدلال 

ا حلال وهذا حرام  تبيّن هذه الآيات أن حق التحليل والتحريم لله تعالى حتى لا يناسب للعبد أن يقول: هذ

 عملا على مبدأ الاحتياط. 

 الدليل الثاني

: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أ خرج منه ش يء أم لا، فلا -صلى الله عليه وسلم -قال النبي  

 .19يخرجَنّ من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"

 وجه الاستدلال 

 .20يحتاط فيها، وترك الاحتياط فيها يدل على عدم صحتهلو كان العمل به حقا لكانت الصلاة أولى أن 

 الدليل الثالث

 عن عائشة رض ي الله عنها:  

أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أ ذكروا اسم الله عليه أم لا،  

 .21:"سمو الله عليه وكلوه" -صلى الله عليه وسلم -فقال النبي  

 الاستدلال وجه 

لم يأمرهم ترك هذه الحيوانات بل أنه أرشدهم أن يسمّوا الله عليها ندبا،   -صلى الله عليه وسلم -إن النبي  

 حتى ولو كان العمل بمبدأ الاحتياط لازما لأمرهم ترك هذه الحيوانات.

ابع   الدليل الر

ع فيه، يقع هو نفسه في يقين  إن الذي يحرم الحلال من أجل الاحتياط وخوف الوقوع في الحرام، وقد لا يق

 .22الحرام؛ لأنه يحرّم ما لم يحرّم الله

في الجملة أن الفريق الثاني ذكر أن العمل بمبدأ الاحتياط ليس بصحيح؛ لأنه يؤدّي إلى تحريم المباح، فهذا  

 لا يجوز للعبد أن يحرّم الحلال برأيه، لذلك لا نعمل به لأجل سدّ الذرائع. 

 شة الباحثين ورأيهم في العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سدّ الذرائع المطلب الخامس: مناق

الآن عندما نمعن النظر في العمل بمبدأ الاحتياط في باب سدّ الذرائع يظهر لنا أن لا نوجب العمل به في  

الحالة،   العمل به حسبما اقتضت  أو نترك  العمل به  جميع صوره، وكذلك لا نترك العمل به، بل نوجب 

صلى  -أن رجلا سأل النبي   :"  -رض ي الله تعالى عنه-  هريرة   و أب ذا المفهوم من الحديث الذي رواه كما يظهر ه
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عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا    -الله عليه وسلم

 .23" الذي نهاه شاب

 وجه الاستدلال 

القبلة في حالة الصوم للرجل الذي كان يملك على نفسه ولم يكن  رخص    -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  

أنه   الوقت  الإثم، ولكن نفس  في  الثاني    -صلى الله عليه وسلم-هناك الخوف لوقوعه  للرجل  القبلة  حرّم 

بمبدأ   العمل  أن  على  يدلّ  فهذا  امرأته،  قبل  إن  الإثم  في  سيقع  أنه  التيقن  هناك  وكان  شابا  كان  الذي 

جميع    حسب الاحتياط في  به  العمل  نترك  لا  أو  به  العمل  نوجب  لا  لذلك  والأحوال؛  الأشخاص  أحوال 

 الأحوال، بل نوجب العمل به أو نترك العمل به حسبما اقتضت إليها الحالة. 

وكذلك مثلا لو أخذنا قول الذين يوجبون العمل به في جميع أحواله وحرّمنا الحلال )المشتبهات( من أجل  

قوع في الحرام، فحينئذ سنقع في يقين الحرام؛ لأننا قد حرّمنا من أجل الاحتياط ما لم  الاحتياط وخوف الو 

 ما حلل الله وما حرّمه كما قال الله تبارك  
ّ

يحرّمها الله، وكما نعرف أن العبد لا يجوز له أن يحلل أو يحرّم إلا
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جَعَل

َ
ف زْقٍ  رّم ن  مّم م 

ُ
ك
َ
ل  ُ

ه
اللَّ نزَلَ 

َ
أ ا  مه يْتُم 

َ
رَأ
َ
أ لْ 

ُ
م  ق

ه
اللَّ ى 

َ
عَل مْ 

َ
أ  

رُونَ 
َ
فْت

َ
ق25{ ت نأخذ  لا  لذلك  في ؛  لوقوعه  التقين  حصول  بعد  نحرّمها  بل   ،

ً
أبدا المشتبهات  تحريم  في  ولهم 

على مبدأ الاحتياط وحرّم القبلة للرجل الذي كان شابا وكان    -صلى الله عليه وسلم-الإثم، كما عمل النبي  

ل به في  حتى لا نترك العم  -رحمه الله تعالى  -هناك الخوف لوقوعه في الحرام، وكذلك لا نأخذ قول ابن حزم 

جميع الأحوال، بل نترك العمل به بعد حصول التيقن أنه لا يقع في عين الحرام إن وقع في المشتبهات، كما  

ترك العمل به للرجل الثاني الذي كان يملك نفسه ولم يكن هناك الخوف    -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  

 لوقوعه في الحرام.  

العمل به في جميع الأحوال أو لا نترك العمل به، بل نوجب    في الجملة حصل من هذا الكلام أن لا نوجب 

رحمهم    -  27والشافعية  26العمل به أو نترك العمل به حسبما اقتضت إليها الحالة، فهذا هو رأي الحنيفة 

حيث أنهم قد اعتبروا العمل به في بعض الأحوال وأنكروا في أخرى، على سبيل المثال، كما ذكر    -الله تعالى

تعالى  -السرخي   "  -رحمه الله  الأجنبية:  إذا كانت شابة تشتهي فإذا كانت عجوزا لا  في حرمة مس بدن  هذا 

الخوف في الوقوع في الحرام فحينئذ نعمل    ، يعني إذا كان هناك28"تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها

على مبدأ الاحتياط في باب سدّ الذرائع، لكن إذا حصل التيقن بأن هذا الفعل لا يفضيه في الحرام فحينئذ  

 العمل به في مس يد العجوز. -رحمهم الله تعالى -نترك العمل به، كما ترك الحنفية 
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رحمه الله  -ات بدون جعلها حراما، وبه اختار ابن حزم  وكذلك نذكر أنه يستحب لكل واحد أن يترك الشبه

النبي   الورع، كما حضّهم  الناس على  أنه صرح: "فنحن نحضُّ  ونندبهم    -صلى الله عليه وسلم-تعالى، كما 

إليه، ونشير عليهم باجتناب ما حاك في النفس، ولا نقض ي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام، كما لم  

، يعنى أنه من يعمل به بدون جعله حراما فهو  29على أحد"    -صلى الله عليه وسلم-الله  يقضم بذلك رسول  

 أيضا حسن عنده.   

 نتائج البحث 

 قد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية: 

  .إن معنى سدّ الذرائع وهو أن يترك الأمر غير محظور خوفا من ارتكابه في الوقوع في ممنوع 

  قد استخدما سدّ الذرائع في أكثر أبواب الفقه بالنسبة إلى غيرهم.  -حمهما الله تعالىر -إن مالك وأحمد 

   قد أنكر سد الذرائع إنكارا شديدا. -رحمه الله تعالى -إن ابن حزم 

 .إن الحنفية والشافعية قد يذهبون إلى العمل بمبدأ الاحتياط لأجل سد الذرائع وقد يتركون العمل به 

 الرأي الراجح: وهو به، بل نوجب    إن  العمل  نترك  في جميع صوره، وكذلك لا  به  العمل  أن لا نوجب 

بعد  به  العمل  نترك  كذلك  الإثم،  في  المكلف  لوقوع  التقين  حصول  بعد  الشبهات  ونحرّم  به  العمل 

 حصول التيقن أنه لا يقع في عين الحرام إن وقع في المشتبهات.

 حد بدون جعلها حراما. وكذلك وصلنا إلى أن تركَ الشبهاتم يستحب لكل وا 

 على إتمام البحث. -تبارك وتعالى–أخيرا نحمد الله 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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